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 المواءمة بين مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشريعية

Harmonization between Legal Certitude and Fair 

Legislation 
      Lect. Khalid Majeed Abdul Hameed (1)م.د خالد مجيد عبد الحميد

  .Abdul Khaliq Abdul HusseinLect       (2)م.د عبد الخالق عبد الحسين

 الخلّصة

من المبادئ الهامة لقيام الدولة القانونية هو مبدأ اليقين القانوني والذي يعد أحد الأركان الرئيســـــــــة لمبدأ 
فحتى يمكن إلزام الأفراد بما يصـــــدر عن ســـــلطات الدولة من قوانين لابد من توفر العناصـــــر  ،الأمن القانوني

الأسـاسـية في هذه النصـوص وأولها أن تكون مكتوبة في وثيقة رسُية صـادرة عن سـلطة مختصـة وفقاً للشـروط 
أكثر   والقواعد الدســـتورية، فضـــلًا عن ذلك يجب أن تكون هذه النصـــوص واضـــحة بالقدر الذي لا تحتمل

من تفســير يخرجها عن مضــمونها بما يخل بالعدالة التشــريعية التي تعد من أهم الغايات لقيام الدولة القانونية 
ــاواة بين الأفراد عنــد تطبيق القواعــد القــانونيــة على علاقــاتهم  ــلحــة العــامــة والعــدالــة والمســـــــــــــ بمــا يحقق المصــــــــــــ

 وتصرفاتهم.
Abstract 
An important principle of the establishment of the legal state is the 

principle of legal certainty, which is one of the main pillars of the principle of 

legal security, so that individuals can be obliged to laws issued by the 

authorities of the state must have the basic elements in these texts, the first 

of which should be written in an official document issued by a competent 

authority according to Moreover, these provisions must be clear to the extent 
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 that they can not tolerate more than one interpretation that deviates from 

their contents in violation of legislative justice, which is one of the most 

important goals for the legal state to achieve the public interest and justice 

and equality between individuals in the application of Promising legal on 

their relationships and their actions. 

 المقدمة

 فكرة البحث: -أولاً 
ــر الأمن والطمأنينة  يعُد مبدأ اليقين القانوني من المبادئ القانونية المتعارف عليها بأنها تعمل على نشــــــــــــ
ــريع  ــمانات المقررة لحماية وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وبما أن التشــ القائمة داخل الدولة، وهو أحد الضــ

الإصــلاح الاقتصــادي والاجتماعي والســياســي في أي دولة من الدول، فلا بد هو الأداة الرئيســة في تحقيق 
أن يكون ذا ســـــــند، وتتوافر فيه الخصـــــــائص المطلوبة لإصـــــــدار القواعد القانونية إلا أن هذه التشـــــــريعات لا 
ــد في تطبيق  ــليمــاً عــادلًا. ورغم ذلــك فــأن هــذه العــدالــة لا تتجســـــــــــــ تحقق هــدفهــا إلا بتطبيقهــا تطبيقــاً ســــــــــــ

 عات فقط وإنما تتجســـــــــد كذلك في عدالتها بمعنى أن تراعي العدالة من قبل الســـــــــلطة الموكول إليهاالتشـــــــــري
 وإخراجها إلى حيز الوجود ومن ثم إلى التطبيق.

 أهمية البحث: -ثانياً 
فحماية المصــــــلحة   مة بين مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشــــــريعية أهمية كبيرة،ءيحتل موضــــــوع بحث الموا

لتي يتخذها رجال القانون في الدولة أســـــــــاســـــــــاً لعملهم لا يؤدي إلى التدخل في رســـــــــم الســـــــــياســـــــــة العامة ا
وهذا يتطلب العناية  الأســــاســــية فحســــب، بل قد يغريهم أحياناً إلى المســــاهمة في محاولات لحماية الجمهور،

وإتقان وإتباع الكافية من الجهات التي تتولى وضــــع التشــــريع وصــــياغته بأســــلوب علمي وفني ينم عن مهارة  
فقد يقوم القضــــــاء  ،أســــــاليب الصــــــياغة القانونية الســــــليمة. فالقضــــــاء ليس موكولًا به وحدة تطبيق العدالة

ــريعات غير عادلة ــاهم في انتهاك العدالة،  ،بتطبيق تشـــ وبذلك لابد من مراعاة الوضـــــوح الكافي  ومن ثم يســـ
ــياغة النصـــــوص بالقدر الذي يضـــــمن قدر الإمكان وحدة التفسـ ــــ ير وعدم اللجوء إلى الاجتهادات  عند صـــ

 التي قد تسحب النص القانوني عن محتواه.
 منهج البحث: -ثالثاً 

تم الاعتمـاد في كتـابـة البحـث على المنهج الوصــــــــــــــفي من خلال الوقوف على التعـديلات القـانونيـة التي 
ة التي تطرح تطال النصــوص لأحد الأســباب،والأهم ما فيها هو عدم الوضــوح واحتمال التفســيرات المتعدد

 والشـــــــراح حول أهمية الوضـــــــوح القانوني في ينعدم وضـــــــوحها واســـــــتطلاع أراء الباحثلغموض النصـــــــوص و 
 .هاوتحقيق استجلاء العدالة التشريعية

 خطة البحث: -رابعاً 
ــيم  ــريعية  ،وضـــــوع على مبحثينالمتم تقســـ أفردنا المبحث الأول لمفهوم مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشـــ

فيما خصـــــــــص   ،أفردنا المطلب الأول للتعريف بمبدأ اليقين القانوني والعدالة التشـــــــــريعية  ،وكان على مطلبين
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ــاطره في غايته ناول علاقة أما المبحث الثاني فقد ت  ،المطلـب الثاني للتمييز بين هذا المبدأ والمفاهيم التي تشــــــــــــ
المطلب الأول الأســاس  نا فيتناول  ،على مطلبين ســيمهقتم تبعد أن  ،مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشــريعية

 المطلب الثاني للجودة التشريعية. نافيما خُصص ،القانوني للقاعدة القانونية
 مفهوم مبدأ اليقين القانوني والعدالة التشريعية: المبحث الأول

الخوض في غمــار هــذا البحــث ينبغي علينــا أن نبين مفهوم فكرة اليقين القــانوني ومفهوم العــدالــة قبــل 
ومن   ،فلا بد من إعانة الأفراد على الإحاطة بما مطبق ومشرع من قواعد قانونية هذا من جانب  ،التشريعية

ادلة، لذلك ســيتم جانب أخر فالســلطة المختصــة بالتشــريع عليها مهمة أن يصــدر هذا التشــريع في صــورة ع
فيما يتطرق  ، الأول التعريف بمبدأ اليقين القانوني والعدالة التشــريعيةبيّن ن  ،تقســيم هذا المبحث على مطلبين

 الثاني لتمييز هذا المبدأ عما يشابهه من مفاهيم.
 التعريف بمبدأ اليقين القانوني والعدالة التشريعية: المطلب الأول

لابد من تحديد المفاهيم الرئيســـة التي ســـوف تكون محرك البحث حتى   ابتداءً عند التطرق لأي موضـــوع
ثم  ،يســهل التصــدي لموضــوعه بما يحويه من تفصــيلات، لذا لابد من تعريف اليقين القانوني في مطلب أول

 تعريف العدالة التشريعية في مطلب ثان وحسب الآتي:
 تعريف اليقين القانوني: الفرع الأول

والــذي يعــد واحــداً من أســــــــــــــس الــدولــة  ،(3)يعُــد مبــدأ اليقين القــانوني وجهــاً من وجوه الأمن القــانوني 
ــتقرار في الحقل القانوني أو   ،القانونية ــتبعاد الريبة أو عدم الاســ ــمانة والحماية التي ترمي إلى إســ كما يعد الضــ

والذي يعني  ،تعريف الأمن القانونيالأمر الذي يقتضـــــــــــي من   ،(4)تغير التغيير القاســـــــــــي في تطبيق القانون 
بهدف إشـاعة  ،"ضـرورة التزام السـلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسـبي للعلاقات القانونية المختلفة

ــرف باطمئنان على   ،الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية بحيث يتمكن الأشــــــــخاص من التصــــــ
ائمة وقت قيامها بأعمالها وترتيب أوضــاعها على ضــوء منها، دون هدي من القواعد والأنظمة القانونية الق

التعرض لمفاجآت أو تصــرفات مباغتة صــادرة عن الســلطات العامة يكون من شــأنها زعزعة هذه الطمأنينة 
 .(5)أو العصف بهذا الاستقرار" 

القـابلـة للتطبيق أمـا عن موضــــــــــــــوع اليقين القـانوني فهو "تمكين الأفراد من الإحـاطـة بالقواعـد القـانونيـة 
 (6)عليهم".

وعلى ســــبيل المثال فأن اليقين القانوني في القانون الجنائي يتحقق بأن يعرف المخاطبون بالقانون ســــلفاً 
ــادرة عن المشــــــــــــــرع في هــذا المجــال كونهــا أوامر ونواهي تلزمهم في علاقــاتهم   ،مــاهي القواعــد القــانونيــة الصـــــــــــــ
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وية والجزاءات التي قد يتعرضـــون لها عند مخالفتهم لهذه القواعد الاجتماعية أو علاقاتهم مع الأشـــخاص المعن 
 .(7)وهو ما يقتضي صفات خاصة في النصوص الجزائية وفي تفسيرها وفي نطاق تطبيقها 

ومبدأ اليقين القانوني على هذا النحو يفترض توافر عنصـرين أسـاسـيين وهما: الأسـاس أو السـند القانوني 
وتوافر مجموعة من الخصــــــائص للقاعدة القانونية وأهمها الوضــــــوح   ،لدولةللأعمال الصــــــادرة عن ســــــلطات ا

 ومدى قابليتها للفهم والتفسير والتحليل من قبل المخاطبين بها.
 تعريف العدالة التشريعية: الفرع الثاني

ولبيان تعريف العدالة التشريعية لابد   ، هما العدالة والتشريعينيعية مصطلحيتضمن تعريف العدالة التشر 
فالعدالة مصـــــدرها العدل ، من التطرق لهذا المفهوم أولًا من خلال التعريف بمصـــــطلح كلًا منهما على حده

 .(8)ومطابقة الحق وإعطاء كل ذي حقاً حقه ويهتدي بها القضاة في أحكامهم 
يشـارك  اوضـعي  ينظم هذه الرؤية قانونا فالعدالة رؤية إنسـانية للمحيط الذي يعيش فيه كل فرد شـرط أن 

 .(9)في صياغتها الكل بعيداً عن التحكم، وهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة 
ويرى البعض أن العدالة مســـألة نســـبية يجب على ولي الأمر بمقتضـــاها أن يحقق الأمن للمجتمع بجميع 

ويقصد   ،سية وذلك بالوسائل التي يتيحها له القانون احي الاقتصادية والاجتماعية والسياو فئاته وفي شتى الن
ــبيـة العـدالـة ومـا يحقق الأمن في فترة زمنيـة  ،مـا يحقق الأمن لمجتمع مـا قـد لا يحققـه في مجتمع آخر ن  إ .بنســــــــــــ

 .(10)لذلك فإن العدالة دائماً نسبية ومتغيرة أيضا بتغير الزمان والمكان  ،معينة قد لا يحققه في أخرى
أولهما قيام ســـلطة عامة مختصـــة في الدولة بوضـــع القواعد القانونية في صـــورة  ،فيفيد معنيينأما التشـــريع 

والتشـريع بهذا المعنى هو ما يعد مصـدرا رسُياً للقانون ويعني عملية سـن النص  ،مكتوبة وإعطائها قوة الإلزام
الســــلطة العامة المختصـــة   وثانيهما النص الذي يصــــدر من ،التي يخرج بها مضــــمونه إلى حيز الوجود والإلزام

بســنه في الدولة المتضــمنة قاعدة قانونية أو أكثر صــيغت في النص صــياغة فنية مكتوبة والتشــريع بهذا المعنى 
 .(11)هو ما يفيده القانون بمعناه الخاص يعني النص في حد ذاته الذي يعد صورة من صور القانون 

ار السـلطة المختصـة بالتشـريع القواعد القانونية بما أما تعريف العدالة التشـريعية كلفظ مركب تعني "إصـد
يحقق الأمن القانوني للمجتمع الذي تطبق فيه، والســـلطة المختصـــة بالتشـــريع في تحقيقها للأمن القانوني إنما 

فما دام القانون يعبر عن قيم   ،تعكس ما يحتاجه المجتمع على حســـــــــــب ظروف الواقع والقيم الســـــــــــائدة فيه
ومن ثم إذا حاد التشــريع عن تجســيد هذه القيم، فلا يحقق  ،لا شــك في أنه يحقق العدالةومبادئ المجتمع، ف

 .(12)"ومن ثم كان جديراً بإلغائه أو تعديله ،العدالة

 
 .82، ص2002 ،دار الشروق ،القانون الجنائي الدستوري ، . أحمد فتحي سرورد -7
 .375، ص2006 ،مكتبة لبنان ،القاموس القانوني الجديد ،إبراهيم النجار -8
 .423، ص2الجزء  ،حاشية رد المحتار  ،محمد أمين بن عمر بن عابدين -9

  ، الطبعة الأولى (،العدالة التشريعية في ضوء فكرة التوقع المشروع )دراسة مقارنة ،يسيأحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتر  -10
 .15، ص2017 ،دار الفكر الجامعي

 .85-84ص ،2011، بغداد ،المكتبة القانونية ،ة القانونالمدخل لدراس  ،عبد الباقي البكري وزهير البشير -11
 .18، صالمصدر نفسه ،أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي -12
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وجد عدة معايير تفي دراســـة له بعنوان أخلاق القانون بأنه ( Lon L. FULLer)ولقد ذهب الأســـتاذ 
 ،ومن ثم إذا توافرت هــذه المعــايير فــأن القــانون يعــد مقبولًا وعــادلاً ، تقــاس بهــا الأخلاق الــداخليــة للقــانون 
وأن يتصـــــــــــل علم المخاطبين به بصـــــــــــفة مباشـــــــــــرة، وألا يطبق بأثر   ،وهذه المعايير تتمثل في عمومية التطبيق

كما يجب أن يكون غير مســـتحيل تطبيقه بأن   ،وأن تكون عباراته واضـــحة ومتســـقة وغير متناقضـــة ،رجعي
 .(13)وأن يتفق مع القوانين المقررة من قبل ،وألا يتم تغييره بصورة فجائية ،درات البشريتناسب مع ق

 تمييز مبدأ اليقين القانوني عما يشابهه: المطلب الثاني
بمـا أن مبـدأ اليقين القـانوني يعـد أحـد مبـادئ أو أوجـه الأمن القـانوني إلا أن هنـاك نوعـاً من التمييز بين 

خرى التي تشــــــترك معه، والتي توجد صــــــعوبة في التمييز بينها لتداخلها واشــــــتراكها في هذا المبدأ والمبادئ الأ
تحقيق أهــداف مبــدأ الأمن القــانوني، وقــد يــدمج العــديــد من الكتــاب ويخلط بين هــذه المفــاهيم التي يحويهــا 

لك ســـــوف نميز لذ  ،الأمن القانوني، والتي تعد صـــــوره، ومنها مبدأ الثقة المشـــــروعة ومبدأ الاســـــتقرار القانوني
 بين مبدأ اليقين القانوني وبين كل من هذين المبدأين، وسنفرد لكل منهما فرعاً خاصاً.

 الثقة المشروعة: الفرع الأول
ابتداءً لابد من القول انه بالنظر لاشـتراك عناصـر مبدأ الأمن القانوني في تحقيق أغراضـه كونه من دعائم 

ــروعة    ،فقد دمج بعض الفقه بين مفاهيم الأمن القانوني  ،الدولة القانونية ، والتي (14)ومنها مبدأ الثقة المشـــــــــــ
ــدر من  ــروع، والذي يعني "أن القواعد العامة المجردة التي تصــــــ عدها البعض الوجه الآخر لفكرة التوقّع المشــــــ

يجب أن لا تصـدر  اريةإدالسـلطة التشـريعية في صـورة قوانين أو تصـدر عن السـلطة التنفيذية في صـورة لوائح 
بطريقة فجائية مباغتة تصــــطدم مع التوقعات المشــــروعة للأفراد والمبنية على أســــس موضــــوعية مســــتمدة من 
الأنظمة القائمة على هدى من السـياسـات الرسُية المعلنة من جانب السـلطات العامة والوعود والتأكيدات 

 .(15)الصادرة عنها 
بأنه "الحد من احتمالات التغيير المفاجئ للقواعد القانونية الصـــادرة فيما يعرّف البعض التوقّع المشـــروع  

 .(16)من السلطات المختصة حمايةً لثقة المخاطبين بها وعدم خداعهم"
ــادمها بغتة   ،فالفرد عندما يكون قد أكتســـب ثقة مشـــروعة من القواعد القانونية المطبقة فيجب ألا تصـ

ــبان د ــروعةقواعد قانونية جديدة لم تكن في الحســــــــــ ــاس بتوقعاته المشــــــــــ  ،ون اتخاذ تدابير انتقالية لعدم المســــــــــ
ويتمثّل الهدف   ،فالتوقعات المشــــروعة تعُد أحد العناصــــر الأســــاســــية المكونة لمعيار المعاملة العادلة والمنصــــفة

 
13- Tuker, Edin W. (1965) "The Morality of Law. by Lon L.Fuller," Indiana La Journal: Vol. 40: Iss. 

2, Article 5, p. 274. 
 .114ص ،مصدر سابق ،عبد اللطيف د. محمد محمد -14
 ،1999  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري )دراسة مقارنة(  ،د. يسرى محمد العصار  -15

 .277-276 ص
16- Michel Fromont. "Le principe de securite juridique", Actualite juridiue droit administrative, 

numero special, 1996, p 179. 
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الأســـاســـي لهذا المفهوم في حماية الثقة التي تولدت لدى الأفراد من الأنظمة القائمة في مواجهة أي مســـلك  
 .(17)يعي أو إداري يشكّل إحباطاً للتوقعات المشروعة تشر 

ويذهب رأي أخر إلى أن الثقة المشــــــــــــروعة تعني "أن القواعد العامة المجردة التي تصــــــــــــدر عن الســــــــــــلطة 
يجب ألا تصـــدر بطريقة فجائية  إداريةالتشـــريعية في صـــورة قوانين، أو عن الســـلطة التنفيذية في صـــورة لوائح 

عات المشــروعة للأفراد والمبنية على أســس موضــوعية مســتمدة من الأنظمة القائمة مباغتة تصــطدم مع التوق
على هدي من الســــياســــات الرسُية المعلنة من جانب الســــلطات العامة والوعود والتأكيدات الصــــادرة عنها 

(18). 
رها وذهب رأي في الفقه إلى أن فكرة التوقع المشـروع تعني "عدم مفاجأة الأفراد بتصـرفات مباغتة تصـد

 .(19)السلطات العامة على نحو لم يتوقعه الأفراد ومن شأنها زعزعة الطمأنينة أو العصف بها" 
فيما عرّفت الثقة المشــروعة عند من يعدها توقعاً مشــروعاً بأنها "تدرج الســلطة المختصــة بوضــع القواعد  

مع وضـــوح تلك  ،بتوقعات المخاطبين بهاالقانونية في ســـن هذه القواعد ابتداءً أو تعديلها على نحو لا يخل  
 .(20)القواعد بما لا يدع مجالًا لاختلاف الإفهام حولها" 

وهناك من يرى أن الثقة المشـــــــروعة موضـــــــوعها حماية الثقة التي تعد حقاً للمخاطبين بالقواعد القانونية 
للمراكز التي تكونـت  ،ولو لبعض الوقـت ،وتتمثـل هـذه الثقـة في الثبـات ،والقرارات الصـــــــــــــــادرة عن الـدولـة

اســـــــــــــتناداً إلى هذه القواعد أو تلك القرارات"وبذلك فأن مبدأ الثقة المشـــــــــــــروعة لا يمكن تطبيقه إلا بمراعاة 
ــأن  التي   الالتزاماتوالتعهدات أو   ،خصــــوصــــاً ما يتعلق بموقفهم مثل حســــن النية ،المركز الواقعي لذوي الشــ

 .(21)ارتبطوا بها
ــتاذ  ــي   (Fromont)ويرى الأســ ــروعة ليس في الحقيقة ســــوى الوجه الشــــخصــ أن مبدأ احترام الثقة المشــ

ــنف من قبل البعض (22)والواقعي لمبدأ الأمن القانوني بالمعنى الضـــيق  ، ولابد من القول أن هذا المبدأ قد صـ
 .(23)بأنه أحد مفاهيم الأمن القانوني 

 مبدأ الاستقرار القانوني: الفرع الثاني
ويتمثل مضـــــمونه أن تكون الأعمال الصـــــادرة عن ســـــلطات  ،ركان الأمن القانونييعُد هذا المبدأ أحد أ

 الدولة مطابقة لقاعدة موضوعية أي ثبات القواعد والمراكز القانونية.

 
دار الفكر  ،دراسة مقارنة ،التوقعات المشروعة والوعود الإدارية غير المشروعة في قانون الاستثمار ،د. وليد محمد الشناوي -17
 .49-48ص ،2013 ،المنصورة ،والقانون
 .106ص ،مصدر سابق ،د. وليد محمد الشناوي -18
 ،شركة ناس للطباعة  ،دراسة تحليلية في ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري  ،مبدأ الأمن القانوني  ،د. رفعت عيد السيد  -19
 .109ص ،2011
 .28ص ،مصدر سابق ،أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي -20
 .114ص ،مصدر سابق ،محمد عبد اللطيف د. محمد -21
 .115 -114ص ، المصدر نفسه -22
دار النهضة ،  الطبعة الأولى ،  دراسة مقارنة  ،ي في استجلاء المفاهيم الدستوريةدور القضاء الدستور   ،د. محمود علي أحمد مدني  -23
 .403ص ،2016،  القاهرة ،العربية
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وقصـــــــــــــــد بـه  ،الأمن القـانوني فيـه، إذ عرف الأخير بمحتواه ككـلالبعض  ولأهميـة هـذا المبـدأ فقـد أختزل
ــاعة  ــتقرار للمراكز القانونية لغرض إشـ وجود نوع من الثبات النســـبي للعلاقات القانونية وحداً أدنى من الاسـ
الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية بغض النظر عما إذا كانت أشــــــــــخاص قانونية خاصــــــــــة أم 

ــاعها وفقاَ للقواعد  ــخاص ترتيب أوضــــــ ــتطيع هذه الأشــــــ ــرتها عامة، بحيث تســــــ القانونية القائمة وقت مباشــــــ
ت أو أعمال لم تكن بالحسبان صادرة عن أحدى سلطات الدولة الثلاث، آفاج لأعمالها دون أن تتعرض لم

 .(24)ويكون من شأنها هدر ركن الاستقرار أو زعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها 
ــتاذ  ــتقرار القانوني يمكنFromont)ويرى الأســـــ منطقياً أن يطبق بطريقة مجردة أي من دون  ( أن الاســـــ

الأخذ في الاعتبار الظروف الواقعية لمركز ذوي الشـــــــأن، وبذلك فأن الاســـــــتقرار القانوني هو الأمن القانوني 
 .(25)بالمعنى الضيق 

ــور الأمن  ــروع هي أحد صـــــــ ــروعة أو فكرة التوقع المشـــــــ وبهذا المعنى فقد عد البعض أن مبدأ الثقة المشـــــــ
وتعد صــــورة   ،نباً إلى جنب لصــــوره الأخرى، وهي عدم رجعية القوانين واحترام الحقوق المكتســــبةالقانوني ج 

عدم رجعية القوانين فحوى مبدأ الاســــــــتقرار القانوني، ويقصــــــــد بعدم رجعية القوانين "عدم انســــــــحاب أثر 
ــارها على حكم الوقائع التي تقع ابتداءً من يوم  ، وهذا يعني أن فادهانالقواعد القانونية على الماضـــي واقتصـ

لســــــريان القانون الجديد من حيث الزمان وجهان، وجه ســــــلبي هو انعدام أثره الرجعي ووجه إيجابي هو أثره 
 .(26)المباشر" 

 علّقة العدالة التشريعية بمبدأ اليقين القانوني: المبحث الثاني

ابتداءً من التحقق حول وجود النص حتى يمكن معرفة العلاقة بين عدالة التشــريع واليقين القانوني لابد 
ومن جهة  القانوني بمعنى لابد من وجود ســند قانوني للأعمال الصــادرة عن ســلطات الدولة هذا من جهة،

إذ يترتـب على غموض النص القـانوني الاختلاف في فهمـه،  ،أخرى لابـد من وضــــــــــــــوح القـاعـدة القـانونيـة
لمخــاطبين بهــا وإلا حــدث الخلاف في تنفيــذهــا فــالقــاعــدة القــانونيــة يجــب أن تكون واضــــــــــــــحــة ومفهومــة ل

ــنـد  ،وتطبيقهـا على العلاقـات التي تحكمهـا، الأمر الـذي يتطلـب بحثـه في مطلبين يبيّن المطلـب الأول الســــــــــــ
 القانوني للأعمال الصادرة عن سلطات الدولة، فيما يخصص المطلب الثاني للجودة التشريعية.

 لقانونيةالأساس القانوني للقاعدة ا: المطلب الأول
لابد من وجود ســــــند قانوني للأعمال الصــــــادرة عن ســــــلطات الدولة، إذ يشــــــترط في هذه الأعمال أن 
تسـتند على أسـاس قانوني وهو القاعدة القانونية، والقاعدة القانونية قد تكون مكتوبة أو قاعدة قانونية غير  

ــم هذا المطلب على فرعين مكتوبة )عرفية( تلعب دوراً متفاوتاً في مختلف فروع القانون، ومما  ــيقســــــ تقدّم ســــــ

 
 ،2003 ،القاهرة، ة الأولىالسن ،العدد الثالث ،مجلة دستورية ،لحماية الدستورية للأمن القانونيا ،د. يسرى محمد العصار -24

 .51ص
 .114ص ،مصدر سابق ،د. محمد محمد عبد اللطيف -25
 ، 2010  ، العدد الثامن عشر  ،رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية  الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ  ،د. عامر زغير محيسن  -26

 .202 ص
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فيمـا نخصــــــــــــــص الفرع الثـاني  ،نتطرق في الفرع الأول للقواعـد المكتوبـة وبمـا يتطلـب العلم بهـا من قبـل الأفراد 
 للقواعد العرفية.
 القواعد المكتوبة: الفرع الأول

ــكلية للقاعدة   ــادر الرسُية أو الشــــ ــمن المصــــ ــريع المرتبة الأولى ضــــ ــريعي   ،القانونيةيحتل التشــــ فالنص التشــــ
ــقه العقابي ــتثناء القانون الجنائي بشـ ــدر الوحيد باسـ ــلي إلّا أنه ليس المصـ ــدر أصـ إذ  ،أعلاها منزلة، وهو مصـ

ــدر  ،أن مبدأ اليقين القانوني في المجال الجنائي يفترض أن تكون القواعد القانونية مكتوبة ــريع مصـــ لأن التشـــ
ومع ذلك فإن قانون العقوبات قد يعتمد في  ،للتجريم والعقاب فلا يصــــــــلح العرف مصــــــــدراً  ،هذه القواعد

وهنا يقتصر دور   ،وقد تتمثل هذه القواعد بالعرف  ،تحديد النموذج القانوني للجريمة على قواعد غير جنائية
ــفه قاعدة غير مكتوبة على تحديد المركز القانوني الذي يحميه قانون العقوبات دون أن يكون   ،العرف بوصـــــــ

 .(27)صدراً للتجريم والعقاب العرف م
والقاعدة القانونية المكتوبة قد تختلف سلطة إصدارها، فالتشريع على مستويات، التشريع الدستوري أو 
الدســتور الصــادر عن المشــرعّ الدســتوري، والتشــريع العادي الذي تســنه الســلطة التشــريعية في الدولة إلّا إذا 

ــتثناء، والتشـــــــــريع الفرعي وهو أدنى  أنواع التشـــــــــريع والذي تصـــــــــدره الســـــــــلطة التنفيذية بما لها من وجد اســـــــ
 اختصاص أصيل تخول لها في الدستور ابتغاء تنفيذ التشريع العادي أو تنظيم المرافق والخدمات العامة.

ويفترض مبدأ الأمن القانوني أن تتوافر في النظام القانوني الأســـــــــــــاليب المناســـــــــــــبة لكفالة العلم بالقانون 
 ،حكامه، بمعنى تيســــير العلم بالقانون، فعلى الدولة ضــــمان العلم بالقانون لدى المخاطبين بهللمخاطبين بأ

وقد أصبح هذا الالتزام ضرورياً بعد أن تزايد عدد التشريعات في الدولة إلى درجة كبيرة قد يصعب متابعتها 
أو تطبق قاعدة )الجهل خصــــــوصــــــاً من الأفراد العاديين، فليس من العدالة أو العدل أن تلقى على عاتقهم  

لأن المنطق يقضــــــــي بأن لا تكليف  ،بالقانون ليس بعذر( دون أن تيســــــــر لهم ســــــــبل الوصــــــــول إلى القانون 
 ويمكن أن نشير إلى وسيلتين لكفالة العلم بالقانون للمخاطبين به وهما النشر والتقنين. ،بمستحيل

 النشر: -أولا 

ــلطة  اً نشـــــــــر القوانين يعد التزام ن  إ ــتور وهي غالباً الســـــــ يقع على عاتق الســـــــــلطة المكلفة بموجب الدســـــــ
( على مســــــــألة وجوب نشــــــــر 129في المادة ) 2005وقد نص دســــــــتور جمهورية العراق لســــــــنة   ،التنفيذية

مالم ينص على خلاف   ،ويعمل بها من تاريخ نشــــــــرها ،القوانين بنصــــــــها "تنشــــــــر القوانين في الجريدة الرسُية
 ذلك".

عض المحاكم الدســتورية بأنه عمل من الأعمال المكونة للتشــريع، كما في المحكمة الدســتورية فيما عدته ب
العليا المصـــــــرية إذ قضـــــــت بأن عدم نشـــــــر خريطة تبيّن مواقع حدود محمية طبيعية التي يتوقف عليها تطبيق 
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 خاصـــــية اليقين النصـــــوص العقابية التي تجرّم الاعتداء على هذا المكان يؤدي إلى افتقار هذه النصـــــوص إلى
 .(28)والوضوح التي يجب أن تتمتع بها نصوص التجريم 

مبدأ  ،( بشــــأن حقوق المواطنين في علاقاتهم بالإدارة2000أبريل   12أما في فرنســــا فقد كرّس قانون )
ــول إلى القواعد القانونية التي يمكن أن تطبّق عليهم ومن ثم فرض القانون التزاما على  ،حق الأفراد في الوصـــ

ــيطاً للقواعد القانونية التي تصــــدرهاعا وهذا القول جاء متفقاً   ،تق الســــلطات الإدارية بأن تنظّم وصــــولًا بســ
مع قضـاء مجلس الدولة الفرنسـي الذي مؤداه أن نشـر النصـوص القانونية يشـكّل مهمة مرفق عام يقع على 

لتزام الســــــلطات الإدارية بنشــــــر إذ قرر أن ا ،الدولة أن تحســــــن القيام بها، وفي حكم لمجلس الدولة الفرنســــــي
ــادر برفض  ــكّل "مبدأ قانونياً عاماً" وتؤدي مخالفته إلى إلغاء القرار الصــ ــدرها يشــ القرارات اللائحية التي تصــ

 النشر.
ــتلهم روح قانون  ــايراً رأي مفوض الحكومة لم يســـ  2000ومن الملاحظ على هذا الحكم أن المجلس مســـ

وإنما وجد ســنداً  أخر ، يتمثّل في وصــول القانون إلى المخاطبين بهولم يســتند على الهدف الدســتوري الذي 
 ،وهو عبارة عن أحد المبادئ القانونية العامة  ،وهذا الســـــــــــند لم يتم تقريره من القضـــــــــــاء قبل  ،أكثر أصـــــــــــالة

 .(29)ومؤداه التزام السلطة الإدارية أن تضمن نشر القرارات اللائحية التي تصدرها 
 التقنين:  -ثانياا 

فالتقنين هو من صــــــنع ســــــلطة عامة في الدولة تنشــــــأ فيه  ،يعُد التقنين أحد طرق الوصــــــول إلى القانون 
المختصة   قواعد لفظاً ومعنى، إلا أنه لا يعدو أن يكون تشريعاً يتصف بمزاياه، وهو تجميع للقواعد التشريعية

فإذا أريد به عملية  ،ن اوالتقنين له معني  ،المدنيم جميع المســـــائل المتعلقة كالتقنين ضـ ــــبفرع من فروع القانون ي
التقنين فهو عملية تجميع القواعد القانونية تجميعاً علمياً منطقياً وإصــــــدارها من قبل الســــــلطة التشــــــريعية في 

ــدرت الدولة تقنيناً ويقال قامت الدولة بتقنين قوانينها ــاملة مبوبة فيقال: أصــــــــ أما إذا أريد  ،وثيقة رسُية شــــــــ
ــريعية وجامعة للقواعد القانونية لفظ التق ــلطة التشـ ــدرها السـ ــد به الوثيقة الرسُية التي تصـ نين أو المدونة فيقصـ

 .(30)المتعلقة بفرع من فروع القانون بعد تهذيبها وتنسيقها 
إلّا أن هناك مشــكلة تظهر عند التقنين هي احتمال كون الجهة التي قامت بســن القانون لم تمعّن النظر 

لة المبحوثة أو لم تنظر إلى جميع الجوانب المتعلقة بها أو النتائج المترتبة على تشـــــــريع قانونها، جيدا في المشـــــــك
وهنا تكون مهمة التقنين ليس التدخل في الأمر بل مساعدة الجهة المختصة على أعمال الفكر في المشكلة 

 .(31)بشكل مرض دون التدخل في حق الجهة لاتخاذ القرار 
ــلطة التنفيذية إلى التقنين بواســـطة الأوامروقد أجاز المجلس الد ــتوري المصـــري لجوء السـ ورأي المجلس  ،سـ

ــريح بأن تقوم  ــرعّ التصـ ــات النواب أصـــحاب الإحالة أنه يجوز للحكومة أن تطلب من المشـ رداً على اعتراضـ
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 26:  العدد

ــية القانون المعروض عليه  ــوصـــــ ــتعجال التي تتوافر في خصـــــ ــريع عن طريق الأوامر في حالة الاســـــ نه لأ ،بالتشـــــ
فأن الإنجاز الســــــريع لعملية التقنين تتفق مع الهدف الدســــــتوري  ،فضــــــلًا عن تكدّس جدول أعمال البرلمان 

 .(32)للوصول إلى القانون وقابليته للإدراك 
 القواعد  ير المكتوبة: الفرع الثاني

ركنـاهـا المـادي القواعـد غير المكتوبـة أو مـا يســــــــــــــمى بالعرف هي قواعـد قـانونيـة في حـد ذاتهـا إذا توافر 
ــتورياً  ــتوى معين فقـد يكون عرفـاً دســــــــــــ بـل الأكثر من ذلـك يكون   ،والمعنوي، والعرف لا يقف عنـد مســــــــــــ

ــتورية ــأ جنباً إلى جنب الوثيقة الدســـــ ــتور البريطاني، وقد ينشـــــ ــتور عرفياً كما هو الحال في الدســـــ فقد  ،الدســـــ
وعرفاً أدارياً بعد   ،عرفاً عادياً  وقد يكون  ،يكملها أو يعدلها أو يضــــــــــيف إليها أو يحذف اختصــــــــــاص معين

 .(33)اعتياد الإدارة على أتباع سلوك معين يتعلق بالنشاط الإداري وسيادة الاعتقاد لديها بلزومه 
إذ تكون القواعد القانونية  ،إلّا أن العرف لا يكون له مجال للتطبيق في القانون الجنائي بشـــــــــــقه العقابي

ــدر هـذه القواعـد في تحـديـد النموذج  -كمـا مر-فـأن قـانون العقوبات قـد يعتمـد  ومع ذلـك ،المكتوبـة مصــــــــــــ
ــفه قاعدة غير مكتوبة على تحديد  ــر دور العرف بوصــــــ القانوني للجريمة على قواعد غير جزائية، وهنا يقتصــــــ

ــود بالعين المؤجرة في الجرائم التي (34)المركز القانوني الذي يحميه قانون العقوبات  ، ومثال ذلك تحديد المقصــــ
فلا تقتصـر على ما ورد ذكره في العقد بشـأنها، وإنما تشـمل كذلك ما   ،لمخالفة لقانون إيجار المسـاكنتقع با

ــودة من الإيجـار إلّا بهـا، وإنـه إذا لم يوجـد أتفـاق على   يكون من ملحقـاتهـا التي لا تكتمـل منفعتهـا المقصــــــــــــ
دون التقيد في هذا الخصوص   تحديد ملحقات العين المؤجرة وجب الرجوع إلى طبيعة الأشياء وإتباع العرف

 .(35)بوسيلة معينة من وسائل الإثبات 
ــه قـــد تكون مثيرة للجـــدل  ــأنـ ــا فـ ــة المكتوبـــة رغم وجودهـ ــانونيـ ــاعـــدة القـ وعلى الرغم من ذلـــك فـــأن القـ

مثال ذلك ما أثير أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسـان من خلاف بشـأن السـند القانوني للأمر  ،والخلاف
ــادر عن قاضــــي التحقيق بالتنصــــت على المكالمات الهاتفية، فقد أنكر المدعي أمام المحكمة وجود هذا  الصــ

وأن  ،من تقنين العقوبات تحضـــر من حيث المبدأ التنصـــت على المكالمات الهاتفية 368لأن المادة   ،الســـند
اء على نحو  من تقنين الإجراءات الجنــائيــة التي لا تســــــــــــــمح باتخــاذ هــذا الإجر  81هــذه المــادة تقيــد المــادة 

ومن ثم ضـــرورة أن تكون مطابقة المادة  ،صـــريح، بل تلزم قاضـــي التحقيق بأن تكون قراراته مطابقة للقانون 
وذلك وفقا للتعبير  ،من تقنين العقوبات وذلك حين يأمر بالإجراءات المفيدة للكشــــــف عن الحقيقة 368

لقضــاة التحقيق أن يفوضــوا مأموري الضــبط  وأخيرا ليس  ،من تقنين الإجراءات الجنائية 81الوارد في المادة  
 .(36)القضائي بسلطات لا يتمتعون بها أنفسهم 
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 الجودة التشريعية: المطلب الثاني
ــبة لكفالة معرفة القانون لمن  ــاليب المناســـــ يفترض مبدأ اليقين القانوني أن تتوافر في النظام القانوني الأســـــ

وإيضــــــــاح ما جاء به من مبادئ وأحكام، فالصــــــــياغة التشــــــــريعية خصــــــــهم القانون أتباعه والعمل بأحكامه 
ــياغة فنية دقيقة  ــياغته صـ ــعه في نصـــوص مكتوبة وصـ للنص القانوني لابد أن تكون واضـــحة، ذلك لأن وضـ
وصــــــــــبه في لغة بعيدة عن التعقيد ســــــــــليمة من الإبهام عوامل تضــــــــــفي عليه الدقة والتحديد في المضــــــــــمون 

ي يتطلب بيان وضـــــــــــوح القاعدة القانونية في فرع أول، وأثر عدم وضـــــــــــوح والوضـــــــــــوح في المعنى، الأمر الذ
 على عدالة التشريع في فرع ثان. -لتحقق سهولة الرجوع إليها-القاعدة القانونية 
 وضوح القاعدة القانونية: الفرع الأول

وضـوح  إن وضـوح القاعدة القانونية يعني أن تراعى السـلطة المختصـة بسـن التشـريع على مختلف درجاته
 .(37)النص القانوني ودقة صياغته، مما يسهل الأمر لرجوع المواطنين إليه وعدم الاختلاف في فهمه 

إذ يجب أن يصل المخاطبون بالقاعدة إليها   ،والوضوح يكمله قابلية القاعدة القانونية للإدراك أو الفهم
بها والالتزام بمضـمونها، لتمكين بكل سـهولة ويسـر، فجوهر الوضـوح والقابلية للفهم هو ضـرورة يجب العمل  
القواعد الغامضــة أو   باســتبعادالمواطن من ممارســة أحد حقوقه المكفولة دســتورياً، فوضــوح القانون هو شــرط  

 .(38)تلك التي يشوبها عدم التحديد الجسيم 
ومعرفـة ومن أهم أثار الوضــــــــــــــوح أنـه يحقق ثقـة الأفراد في القـاعـدة القـانونيـة لعـدم الاختلاف في فهمهـا 

إذ شرط وضوح النص   ،ومن ثم تتحقق عدالة التشريع على الأقل من ناحية الشكل الظاهري له  ،مضمونها
القـانوني يعـد من أهم تطبيقـات مبـدأ اليقين القـانوني، فـالنص القـانوني يجـب أن يكون مفهومـاً وواضــــــــــــــحـاً 

 لجميع المخاطبين به على اختلاف مشاربهم وثقافاتهم.
إذ ينبغي على  ،ص القانونية من خلال الصــــــــــــياغة الدقيقة للقواعد القانونيةويتحقق وضــــــــــــوح النصــــــــــــو 

ــياغة القانونية الســـــليمة للقاعدة القانونية لتكون هذه القاعدة  الســـــلطة المختصـــــة بالتشـــــريع أن تتحرى الصـــ
ثقة الأمر الذي يؤدي إلى استقرار هذه القواعد وعدم زعزعتها وتنال    ،واضحة ومفهومة أمام المخاطبين بها

 هؤلاء المخاطبين.
ف الصــــياغة القانونية بأنها "أداة لتحويل المادة الأولية التي تتكون منها القاعدة القانونية إلى قواعد وتعرّ 

، أو هي "مجموعة (39)عملية صــــــــــــــالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يفصــــــــــــــح عنها جوهرها" 
، (40)جود العملي إخراجاً يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها"الأدوات التي تخرج القاعدة القانونية إلى الو 

 .(41)أو أنها "عملية الإخراج الفعلي للقاعدة القانونية بما يحقق الهدف من فرضها" 
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 :بحث منشور على الشبكة المعلوماتية ،الصياغة القانونية ،هيثم الفقي -39

http:// www.shaimaaatalla. Com/vb/showthread. 
، 1995  ،الأردن  ،عمان  ، مكتبة الثقافة والنشر والتوزيع  ،فن الصياغة القانونية تشريعاً وفقهاً وقضاءاً   ،د. عبد القادر الشيخلي  -40

 .15-14ص
دار   ،الطبعة الأولى ،التشريع بين الصناعة والصياغة ،د. رافد خلف هاشم البهادلي و د. عثمان سلمان غيلان العبودي -41

 .34، ص2009 ،الكتب والوثائق
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وعلى ذلك تعد مسـألة صـياغة القاعدة القانونية الجزء الأهم منها كونها تمثّل الشـكل الخارجي لها الذي  
وبقدر إتقان صـــــــياغة تلك القاعدة القانونية وتخير أدواتها ودقة   ،تخصـــــــصـــــــةيطبق والمصـــــــاغ صـــــــياغة فنية م

ن أغراض المشــــــــرعّ ومراميه كانت تلك القواعد صــــــــالحة للتطبيق بشــــــــكل فاعل بغير مخالفة للنص عتعبيرها  
 .(42)بحجة غموضه ونقصه وعدم وضوحه 

ــوص القانونية الألفاظ في معا ــياغته للنصــ ــتعمل في صــ ــرعّ يســ ــل أن المشــ ــة لا فالأصــ نيها القانونية الخاصــ
بمعانيها اللغوية العامة، وذلك كله يقم دليل من النص على أن المشـــرعّ اســـتهدف بلفظ معين معناه اللغوي 

 .(43)لا معناه القانوني 
ــياغة النص  ــتخدام لغة واضـــــــــحة في صـــــــ ــاس من اســـــــ إن إدراك المواطن لحقوقه وواجباته تتأتى في الأســـــــ

ــلوب لا يحتمل التأويل، لأن الإكثار في القانوني، مما يعني أن تكون صـــ ــــ ــحة وأســـــ ياغة القانون بطريقة واضـــــ
التأويل يجعل من القاضـي مشـرّعاً وناطقاً بالقانون حال كونه غير مختص بذلك، فالصـياغة الواضـحة للنص 

ــياغة التشـــريع وذلك عن طريق نهج كتابة التشـــريع من حيث انتقاء  ،التشـــريعي تقتضـــي ســـهولة أســـلوب صـ
وســـلامة اختيار الجمل المســـتخدمة في التعبير وصـــحة بنيانها، ووضـــع كل   ،وبناء القاعدة القانونيةالألفاظ، 

وتجنب الفصـــــل الطويل بين أجزاء الجملة الواحدة، وتلافي الجمل الاعتراضـــــية  ،جملة في موضـــــعها المناســـــب
ة لإدراكها من كلما كان ذلك ممكناً، فشــــــكل القواعد القانونية يضــــــفي على جوهرها الوســــــيلة الأســــــاســــــي

 .(44)حيث ضبط مضمونها وتحديده 
بحيث  ،كما يتعين أن تتم صـياغة التشـريع وصـناعته بأسـلوب تتحقق به سـهولة فهم أحكامه ومضـامينه

لا يحتاج هذا الفهم إلى علم قانوني أو خبرة تشريعية على مستوى معين؛ لأن ألأغلب الأعم من المخاطبين 
ومعيار توافر هذه الســـــهولة يتمثّل في ســـــرعة إدراك معاني نصـــــوص   ،نيينبأحكام التشـــــريع ليســـــوا من القانو 

وهذا يؤدي في النهاية إلى الوقوف على معاني تلك  ،التشــــــــــــــريع ومضــــــــــــــامينها كافة في يســــــــــــــر ودون جهد
 .(45)النصوص ومراميها في إطار تكاملي في سياق أحكام التشريع كافة 

ة إدراك المقصـــــود بالأحكام القانونية على نحو ســـــليم وتنطوي أهمية الصـــــياغة القانونية في تســـــهيل عملي
ودقيق غير قابل للتأويل أو اللبس كما تســــهل عملية التنفيذ والتطبيق بالشــــكل الذي قصــــده المشــــرع، كما 
أنها تســهم في تطوير النظام القانوني في الدولة وتنقيته من الســلوكيات المتخلفة والنهوض بالواقع والإصــلاح 

تماعي والسـياسـي، فضـلًا عن ذلك فأن الصـياغة القانونية تفعّل عملية التقنين من حيث الاقتصـادي والاج 
ــهولـة التعرف على   تجميع القواعـد القـانونيـة المتعلقـة بفرع من فروع القـانون في مـدونـة واحـدة يؤدي إلى ســــــــــــ

أحكـامهـا ممـا  القواعـد القـانونيـة التي تحكم موضــــــــــــــوع معين، ويوفر الوحـدة للقواعـد القـانونيـة، كمـا يلم شمـل
 .(46)يضفي عليها دقة الصياغة ويزيل عنها الغموض والالتباس والتعرض والتناقض 

 
 .183-182، صالإسكندرية ،منشأة المعارف ،المدخل إلى القانون  ،د. حسن كيرة -42
 :بحث منشور على الشبكة المعلوماتية ،مبادئ الصياغة القانونية ،حيدر سعدون المؤمن  -43

http://www.nazaha.iq/%5Cpdf-up%5C1542%5Csiyagha.pdf  
 .35، صمصدر سابق ،عثمان سلمان غيلان العبوديد. اشم البهادلي ود. رافد خلف ه -44
 .166، ص2015 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الكتاب الأول ،ة التشريعصناع ،د. سري صيام -45
 .36، صالمصدر السابق ،عثمان سلمان غيلان العبوديد. د. رافد خلف هاشم البهادلي و -46
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ولا يقتصــر شــرط وضــوح القاعدة القانونية على ســلطة دون أخرى فجميع الســلطات يقع على عاتقها 
بصـــــفتها الســـــلطة -مراعاة مبدأ الوضـــــوح وســـــهولة الوصـــــول إلى القاعدة القانونية، فإن الســـــلطة التشـــــريعية 

التشـريع عادلًا منذ  هي المنوط بها أولًا وبصـفة رئيسـة مراعاة هذا المبدأ لكي يكون  -المختصـة بسـن القوانين
 .(47)نشأته، فمبدأ وضوح القانون وسهولة الوصول إليه يعد من المقومات الأولية لعدالة التشريع 

 
 أثر عدم وضوح القاعدة القانونية على عدالة التشريع: الفرع الثاني

ن عيباً في تلحق القاعدة القانونية العديد من العيوب في الصـياغة عند تشريعها أو طبعها، منها ما يكو 
الشـــــــكل من حيث اللغة بوجود أخطاء لغوية أو نحوية أو مطبعية، وقد يكون خطأً في المضـــــــمون كالنقص 

، لكن العيوب منها ما يؤثر في وضـــــوح القاعدة (48)والغموض والتعارض في النصـــــوص والأحكام القانونية  
م كالأخطاء المادية التي من الممكن القانونية إلى درجة يتعارض المضمون عما هو مطبّق أو لا يؤثر في الحك

ذه الحالة يعد تشــريعاً غير أن تصــحح، فالنص القانوني إذا كان معيباً بحيث يؤثر في الحكم وعدالته، ففي ه
ومن ثم لا يحوز ثقة المخاطبين المشروعة فيه، إذ لا يدل على ما فيه بالصيغة التي وضع فيها، إذ أن   ،عادلٍ 

ــائل خار  جية تفســـــر ما جاء بعباراته، مما يضـــــطر المشـــــرعّ أو الســـــلطة التنفيذية في هذه فهمه يحتاج إلى وســـ
 .(49)الحالة إلى إصدار تفسيرات لإزالة الغموض 

الأمر  ،وفي هذه الحالة فأن التفســـــــير الذي يصـــــــدر قد لا يطابق تفســـــــير أخر ســـــــبقه أو جاء لاحقاً له
 ،التنفيذية أو الجهة المطبقة للنص القانوني الذي يؤدي إلى الاختلاف في التفسـيرات سـواء من قبل السـلطة

ــاد الإداري ــير   ،ومن ثم فأن ذلك قد يؤدي إلى فتح باب الفسـ ــموناً للنص يختلف عن تفسـ كونه يعطي مضـ
ومن جانب أخر فأن صــــــــدور التفســــــــيرات المتعددة يؤدي إلى  ،أخر أعطى مضــــــــموناً أخر هذا من جانب

وهذا ما يؤثر في النهاية على  ،خاطبين بالنصـوص القانونية بأحكامهالإخلال بمبدأ المسـاواة بين المواطنين الم
 عدالة التشريع وتصدع أركانها.

ــياغة الدقيقة والواضـــــحة للقاعدة القانونية وإلّا كان هناك أخلال بمبدأ  ن  إ فهم النصـــــوص يأتي من الصـــ
تطبيقـه على المخـاطبين بـه المســـــــــــــــاواة بين من تطبق عليهم القـاعـدة القـانونيـة الواحـدة نتيجـة الاختلاف في 

كما   ،ســواء من قبل الســلطة التنفيذية أو من قبل الســلطة القضــائية على المنازعات التي يقوم بالفصــل فيها
وكان ذلك بســــــــــــبب غموض النص   ،يفتح باباً للفســــــــــــاد للجهة التي تطبقه وبالتحديد الســــــــــــلطة التنفيذية

 .(50)وصياغته المبهمة 
مســـــــتوياته ســـــــواء أكان تشـــــــريعاً دســـــــتورياً أم عادياً أو حتى تشـــــــريعاً فرعياً كما أن التشـــــــريع بمختلف 
ينبغي أن تصــــــــــــــــاغ جملهــا بألفــاظ منتقــاة مع ســــــــــــــلامــة اختيــار الجمــل  ،كــالقرارات والأنظمــة والتعليمــات
وتلافي الجمل الاعتراضـية كلما   ،ووضـع كل جملة في موضـعها المناسـب  ،المسـتخدمة في التعبير وصـحة بيانها

 
 .61، صمصدر سابق ،أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي -47

48- Adolf Paola Frederick, Robert Walker, p-3. 
 .على الشبكة المعلوماتية ،مصدر سابق، حيدر سعدون المؤمن  -49
 .68ص ، المصدر نفسه ،أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي -50
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ومن ثم يتعين أن يصاغ النص القانوني  ،وتجنب الفصل الطويل بين أجزاء الجملة الواحدة ،ك ممكناً كان ذل 
 ،بحيث لا يحتاج هذا الفهم إلى علم قانوني على مســـــتوى معين ،بأســـــلوب تتحقق به ســـــهولة فهم أحكامه

فة في يســـر ودون ومعيار توافر هذه الســـهولة يتمثّل في ســـرعة إدراك معاني نصـــوص التشـــريع ومضـــامينها كا
 .(51)جهد 

من قرارات إدارية  ،وأكثر التشــــــــريعات تماســــــــاً بالعلاقات والروابط الاجتماعية هي التشــــــــريعات الفرعية
والتي يجب أن تصـــاغ دون غموض أو لبس بحيث تتبين أحكامه بأقل جهد خصـــوصـــاً   ،وأنظمة وتعليمات

والاختلاف في تفســـير نصـــوص القرار مثلًا  إذ ينبغي الحد من الاحتمالات ،عند تطبيقها على أرض الواقع
فقط مما يسـاهم في تحقيق مبدأ الأمن القانوني  اً أو تأويلها بأن تكون واضـحة المعنى لا تحتمل إلّا معناً واحد

ــياغة القرار الإداري من لديهم الخبرة بالعمل  ،وثقة المخاطبين به ولتحقيق هذه النتيجة ينبغي أن يقوم بصــــــــ
 .(52)ة القواعد القانونية القانوني وفن صياغ

وبناءً على ما تقدّم فأن الصـــياغة المبهمة للتشـــريع الفرعي أو عدم الاهتمام بإخراجه بصـــياغة محددة لا 
يدلل إلّا على أن المشـرعّ الفرعي لم يتقن صـياغة التشـريع وظهر بصـياغة مبهمة، وهذا يعد من قبيل الفسـاد 

ســـــــيرية من قبل الجهة المنفذة والمطبقة للقرارات والأنظمة، كون الإداري الذي يفتح الباب للاجتهادات التف
ــل ويبين الفقرات اللازم تنفيذها  ــريعاً فرعياً يفصـــــ ــدر تشـــــ ــتوري والعادي لا يطبق إن لم يصـــــ ــريع الدســـــ التشـــــ

  ببلأن الصـياغة المبهمة تس ـ ،وهذا يؤدي إلى فتح أحد أبواب الفسـاد الإداري ،وتطبيقها على أرض الواقع
 .الأمر الذي يخل من ثم بعدالة التشريع ،يراتتعدد التفس

 الخاتمة

فقد توصـــــــــــــلنا في نهايته إلى مجوعة من الاســـــــــــــتنتاجات  ،بعد أن انتهينا من التعرض لموضـــــــــــــوع البحث
 خذ بعين الاعتبار من العناية والتطبيق حسب الآتي:ؤ والمقترحات التي نأمل أن تُ 
 -أولًا: الاستنتاجات:

 ،مبـدأ اليقين القـانوني يعني تمكين الأفراد من الإحـاطـة بالقواعـد القـانونيـة القـابلـة للتطبيق عليهم ن  إ -1
ــلفاً ماهي الأوامر والنواهي التي يوجبها القانون من جهة وينهى عنها من   ،إذ لا بد من أن يعرف الأفراد سـ

 وهذا يقتضي صفات خاصة في النصوص القانونية. ،جهة أخرى
ــيان يفترض الي -2 ــاســــ ــران أســــ ــادرة عن   ،قين القانوني توافر عنصــــ ــند القانوني للأعمال الصــــ أولهما الســــ

 وثانيهما توافر مجموعة من الخصائص للقاعدة القانونية يطلق عليها الجودة التشريعية. ،سلطات الدولة
ــريع كل النصـــوص القانونية -3 ــريعية يعُد الأصـــل في تشـ وكل نص يخالف هذا   ،إن احترام العدالة التشـ

المبـدأ يعُـد منعـدم القيمـة القـانونيـة لمخـالفتـه الأســـــــــــــــاس والغـايـة التي وجـدت من أجلهـا القوانين إلا أن هـذا 
فإذا رجحت كفة الأضـرار روعي  ،بل تحكمه الموازنة بين المنافع والأضـرار عند التطبيق ،الأصـل ليس مطلقاً 

 نافع قدم مبدأ المشروعية.وإذا رجحت الم ،حق الأفراد في اليقين القانوني
 

 .166ص ،مصدر سابق ،د. سري صيام -51
 .68ص ،مصدر سابق ،د عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسيأحم -52
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وهي فحوى   ،إن أشعار الأفراد بأن حقوقهم ومراكزهم القانونية محل عناية واهتمام سلطات الدولة  -4
مبدأ اليقين القانوني مما يعمق ثقة الأفراد بأجهزة الدولة ويجعلهم بمأمن من أي تصــــــــــــــرف مباغت تلجأ إليه 

 أحدى السلطات.
ــياغة القانونية الواضـــــحة -5 ــايا  الصـــ ــريع ليكون أهلًا للتطبيق على القضـــ هي الثوب الذي يرتديه التشـــ
 فالوضوح يخدم الغرض الذي وضعت هذه القاعدة القانونية من أجله مما يحقق العدالة التشريعية. ،العملية
 
 -انياً: المقترحات:ث

مع  توافقٍ ل ســـن تشـــريع جيد ومتطور وميجب أن يتوفر في الصـــياغة القانونية الوضـــوح والدقة من خلا .1
 الدستور وقواعد القانون العادي ومبادئه.

ندعو إلى إعلان مشــــروعات القوانين للأفراد وأن تكون مفهومة لديهم وقابلة للتطبيق ضــــمانة لحقوق  .2
 الأفراد وحرياتهم وحرمة أموالهم.

ــياغتها الاطلاع .3 ــلوب صـــــــ ــابقة وأســـــــ وكذلك الاطلاع على قوانين الدول الأخرى    ،على القوانين الســـــــ
 لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

الدعوة إلى إقامة دورات عملية في إعداد التشــريعات وصــياغتها وزج موظفي الدوائر القانونية في ورا  .4
 عمل متخصصة في ميدان الصياغة القانونية.

ــريعات النافذة وتحديد مواطن ال .5 ضــــــــعف والقوة فيها والوقوف على حاجتها للتعديل من مراجعة التشــــــ
 عدمه.
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